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المفاتيح:

)VJ-2020-513( القرار رقم

 )V-2020-4191( الصادر في الدعوى رقم

غرامــة التأخــر فــي الســداد لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة- المبيعــات المحليــة 
ــة القيمــة  ــر مســجله فــي ضريب ــة غي ــر- جهــات حكومي ــة بنســبة الصف الخاضعــة للضريب

المضافــة

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
بالربــع الأول والربــع الثانــي والرابــع لعــام 2018م، وعلــى غرامــة التأخــر فــي الســداد لأغراض 
ضريبــة القيمــة المضافــة– أجابــت الهيئــة أولًا: الدفــوع الموضوعيــة: 1- الأصــل فــي القــرار 
ــت دعــواه. 2- قــدم  ــك أن يقــدم مــا يثب ــى مــن يدعــي خــاف ذل الصحــة والســامة وعل
المدعــي إقــراره عــن الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض خــال المهلــة النظاميــة، حيث أدرج 
فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة للربــع الأول مــن عــام 
ــغ وقــدره  ــام 2018م مبل ــي مــن ع ــع الثان ــال والرب ــغ وقــدره 1,285,301.30 ري 2018م مبل
3,524,545 ريــال، والربــع الرابــع مــن عــام 2018م مبلــغ وقــدره 13,687,457.37 ريــال، وبمــا 
ورد الفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى 
»للهيئــة اجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم 
منــه.« وبمراجعــة مســتندات المدعــي تبيــن أن تلــك المبالــغ ناتجــة عــن عقــود - مشــاريع 
اوقــاف -  تــم ابرامهــا مــع جهــات حكوميــة غيــر مســجله فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، 
ــو 2017م اشــترطت  ــل 30 ماي ــى العقــود المبرمــة قب ــق نســبة الصفــر عل ولأغــراض تطبي
الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعلــق بعقــد لــم 
يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة التوريــد 
الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ديســمبر 2018 أيهــم اســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ. أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه 
قبــل 30 مايــو 2017 م، ب. أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق 
بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة، ج. أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى 
المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد.« حيــث أن المــادة اشــترطت 
صراحــة علــى أن يكــون العميــل مســجلًا ليتمكــن مــن خصــم ضريبــة المدخــات فيمــا يتعلــق 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

بالتوريــد، وأن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة للمــورد بأنــه قــادر علــى خصــم واســترداد 
ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بالتوريــد. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح لكــم صحــة 
الاجــراء المتخــذ مــن قبــل الهيئــة وذلــك اســتناداً إلــى المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة من 
النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة 
توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة...«. 
3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعــي علــى غرامــة التأخــر فــي الســداد للفتــرات الضريبيــة 
ــه تأخــر  ــج عن ــة المحتســبة والمســتحقة نت ــن الضريب محــل الدعــوى: نظــراً لوجــود فــرق بي
فــي ســداد الضريبــة المســتحقة للفتــرات الضريبــة محــل الدعــوى فــي موعدهــا النظامــي، 
وذلــك حســب مــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن 
يســدد الضريبــة المســتحقة عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« وبنــاء علــى ذلــك تــم فــرض غرامــة التأخــر فــي 
الســداد وذلــك حســب مــا ورد فــي المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
والتــي نصــت علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي 
تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو 
جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.« وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة 
الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى- ثبــت للدائــرة عــدم اســتيفاء العقــود للشــروط المذكــورة 
ــة  ــرد الجوابي فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة وفــق مــا ورد فــي مذكــرة ال
للمدعــى عليهــا )الهيئــة( ومــا أقــر بــه المدعــي، وحيــث أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت 
عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعــي للربــع الأول والرابــع مــن عــام 2018م، وحيــث 
لــم تســدد الضريبــة المســتحقة للفتــرة فــي موعدهــا النظامــي - مــؤدى ذلــك: قبــول 
الدعــوى شــكلًا واعتــراض المدعــي فيمــا يتعلــق بالمســتخلصين رقــم )12( و )13( والبالغــة 
ــاءً عليــه يتــم تعديــل المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية  مجموعهــا )1,763,050( وبن
ــي  ــع الثان ــا يخــص الرب ــال، فيم ــى )1،761،495( ري ــال، إل ــدره )3,524,545( ري ــغ وق مــن مبل
لعــام 2018م ورفــض اعتــراض المدعــي فيمــا يخــص إعــادة التقييــم لفتــرة الربــع الأول 
والرابــع لعــام 2018م، لثبــوت صحــة قــرارات المدعــى عليهــا وتعديــل مبالــغ الغرامــات 
ــاً وواجــب  ــار القــرار نهائي ــوارد فــي الفقــرة )1(، )2(-اعتب بمــا يتفــق مــع منطــوق القــرار ال
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )٢، ١٠( والفقــرة )3( مــن المــادة )21( والفقــرة )1( مــن المــادة )26( والفقرة )1( 
مــن المــادة )27( والمــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم 

ملكــي رقم م/113 بتاريــخ 1438/11/2هـ    
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-	 الفقــرة )1( مــن المــادة )59( والفقرتيــن )٢، ٣( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للزكاة 

والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الخميــس بتاريــخ 2020/11/5م اجتمعــت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، المنشــأة بموجــب نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ، والمُشــكلة بموجــب 
الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المشــار 
إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى 

الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )V-4191-2020( بتاريــخ 2020/1/2م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن…، هويــة وطنيــة رقــم )...( وبصفتــه مالــك ...، 
بموجــب الســجل التجــاري رقــم )...(، تقــدم بلائحــة دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى التقييــم 
التأخــر فــي  الثانــي والرابــع لعــام 2018م، وعلــى غرامــة  بالربــع الأول والربــع  النهائــي 
الســداد لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة، وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا 
أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا: »أولًا: الدفــوع الموضوعيــة: 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة 
والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت دعــواه. 2- قــدم المدعــي 
إقــراره عــن الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض خــال المهلــة النظاميــة، حيــث أدرج فــي بنــد 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة للربــع الأول مــن عــام 2018م 
مبلــغ وقــدره 1,285,301.30 ريــال والربــع الثانــي مــن عــام 2018م مبلــغ وقــدره 3,524,545 
ريــال، والربــع الرابــع مــن عــام 2018م مبلــغ وقــدره 13,687,457.37 ريــال، وبمــا ورد الفقــرة 
)1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى »للهيئــة 
اجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه.« 
وبمراجعــة مســتندات المدعــي تبيــن أن تلــك المبالــغ ناتجــة عــن عقــود - مشــاريع اوقــاف 
-  تــم ابرامهــا مــع جهــات حكوميــة غيــر مســجله فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، ولأغــراض 
تطبيــق نســبة الصفــر علــى العقــود المبرمــة قبــل 30 مايــو 2017م اشــترطت الفقــرة )3( 
ــى: »يجــوز  ــة القيمــة المضافــة عل ــة لنظــام ضريب مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذي
ــم يكــن يتوقــع  ــق بعقــد ل ــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعل ــة أي توري للمــورد معامل
ــد الخاضعــة  ــة التوري ــد معامل ــى التوري ــة القيمــة المضافــة بالنســبة إل ــق ضريب ــه تطبي في
لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 ديســمبر 
2018 أيهــم اســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ. أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 
30 مايــو 2017 م، ب. أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق 
بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة، ج. أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى 
المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد.« حيــث أن المــادة اشــترطت 
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صراحــة علــى أن يكــون العميــل مســجلًا ليتمكــن مــن خصــم ضريبــة المدخــات فيمــا يتعلــق 
بالتوريــد، وأن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة للمــورد بأنــه قــادر علــى خصــم واســترداد 
ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بالتوريــد. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح لكــم صحــة 
الاجــراء المتخــذ مــن قبــل الهيئــة وذلــك اســتناداً إلــى المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة من 
النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة 
توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة...«. 
3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعــي علــى غرامــة التأخــر فــي الســداد للفتــرات الضريبيــة 
ــه تأخــر  ــج عن ــة المحتســبة والمســتحقة نت ــن الضريب محــل الدعــوى: نظــراً لوجــود فــرق بي
فــي ســداد الضريبــة المســتحقة للفتــرات الضريبــة محــل الدعــوى فــي موعدهــا النظامــي، 
وذلــك حســب مــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن 
يســدد الضريبــة المســتحقة عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« وبنــاء علــى ذلــك تــم فــرض غرامــة التأخــر فــي 
الســداد وذلــك حســب مــا ورد فــي المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
والتــي نصــت علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي 
تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو 
جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.« وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة 

الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى«. 

وفــي يــوم الثلاثــاء بتاريخ 2020/10/20م، افتتحت الجلســة الأولــى، للدائرة الأولى للفصل 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، والمنعقــدة عبــر 
الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي 
البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 
ــخ: 1441/04/21هـــ؛  ــر الملكــي رقــم:)26040( وتاري ــة الصــادرة بالأم ــات الضريبي والمنازع
فــي تمــام الســاعة 5م مســاءً للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن... ضــد الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب 
ــة رقــم )...( وحضــر  ــا عــن المدعــي بموجــب وكال ــه وكي ــة رقــم )...( وبصفت ــة وطني هوي
… )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( بصفتــه ممثــا للهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن 
وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، حيــث عــرض ممثــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
علــى المدعــي الاســتفادة مــن القــرار الــوزاري رقــم )622( وتاريــخ 1442/02/09هـــ الخــاص 
بمبــادرة إلغــاء الغرامــات والإعفــاء مــن العقوبــات الماليــة عــن المكلفيــن إذا رغــب بذلــك 
شــريطة ســداده لقيمــة الضريبــة أو طلــب تقســيطها إن وجــدت وتنازلــه عــن الدعــوى 
الماثلــة ومــن ثــم التقــدم بطلــب الإعفــاء مــن الغرامــة الماليــة محــل الدعــوى، وبعــرض 
ذلــك علــى وكيــل المدعــي أجــاب أنــه لا يريــد الاســتفادة مــن المبــادرة المشــار لهــا أعــاه 
ويطلــب الســير فــي الدعــوى وبســؤال وكيــل المدعــي عــن دعــواه أجــاب وفقًــا لمــا جــاء 
فــي اللائحــة المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة والتمســك بمــا ورد فيهــا وبســؤال 
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ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بالتمســك بمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد وطلــب رد 
الدعــوى وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة قــررت الدائــرة 
تأجيــل النظــر فــي الدعــوى علــى الجلســة لاحقــة للدراســة تمهيــداً لإصــدار القــرار فــي جلســة 

يــوم الخميــس 2020/11/05م الســاعة 5م. 

وفــي يــوم الخميــس بتاريــخ 2020/11/5م، افتتحــت الجلســة الثانيــة، للدائــرة الأولــى 
جــدة،  محافظــة  فــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  ومنازعــات  مخالفــات  فــي  للفصــل 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان  ــى مــا جــاء فــي البن عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( 
وتاريــخ: 1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة 6:30م مســاءً للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة 
ــى أطــراف الدعــوى حضــر …  ــاداة عل ــزكاة والدخــل، وبالمن ــة العامــة لل مــن ... ضــد الهيئ
)ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( وبصفتــه وكيــا عــن المدعــي 
بموجــب وكالــة رقــم )...( وحضــر … )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )…( 
بصفتــه ممثــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 
1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال الدائــرة، 
لطرفــي الدعــوى عمــا يــودان اضافتــه، قــام كلا منهمــا بتأكيــد مــا تــم ذكــره فــي الجلســة 
الســابقة، والتمســك بمــا ورد فــي المذكــرات المقدمــة ســابقاً، وعليــه قــررت الدائــرة 

ــرار. ــدا لإصــدار الق ــة، تمهي ــاب المرافعــة، ورفــع الجلســة للمداول قفــل ب

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــة رقــم  ــر المالي ــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي ــه التنفيذي ــه ولائحت 1425/1/15هـــ وتعديلات
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــة. ــح ذات العلاق واللوائ

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

مــن حيــث الشــكل، ولمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي بالربــع الأول والربــع الثانــي والرابــع لعــام 2018م، 
وغرامــة التأخــر فــي الســداد وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة وحيــث أن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/2هـــ، وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال 
)30(  يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعــي 
تبلــغ بالقــرار فــي تاريــخ 2019/12/26م  وقــدم اعتراضــه فــي تاريــخ 2020/1/2م، وذلــك 
خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعــون( مــن نـــــــظام 
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ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمــن صــدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه 
أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عٌــــــدّ 
نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.« فــإن الدعــوى بذلــك قــد 

اســتوفت نواحيهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فقــد نصــت المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: 
»تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقــاً للأحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.« كمــا نصــت المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة 
ــدات  ــة، والتوري ــدات المعفــاة مــن الضريب ــى:« تحــدد اللائحــة التوري القيمــة المضافــة عل
الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط والضوابــط اللازمــة لذلــك.« 
وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: 
»للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم 
منــه.« كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )21( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
»فيمــا يتعلــق بالتوريــدات المســتمرة التــي يتــم تنفيذهــا جزئيــاً قبــل تاريــخ نفــاذ النظــام 
ــزء  ــى الج ــة لا تســتحق عل ــخ، فــإن الضريب ــاً بعــد هــذا التاري ــخ التســجيل، وجزئي ــل تاري أو قب
الــذي ينفــذ قبــل تاريــخ النفــاذ أو التســجيل.« وحيــث نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )79( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« لأغــراض هــذه المــادة يعــد 
تاريــخ التوريــد علــى أنــه يقــع فــي أو بعــد تاريــخ بــدء نفــاذ النظــام فــي الحالتيــن التاليتيــن: 
أ-إذا كان تاريــخ تســليم الســلع أو أصبــح الوصــول إليهــا ممكنــا فــي أو بعــد تاريــخ بــدء 
النظــام. ب-إذا كان التاريــخ الــذي اكتملــت فيــه تأديــة الخدمــات فــي أو بعــد تاريــخ نفــاذ 
النظــام.« كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا 
يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد 
معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو 
ــي: أ-أن يكــون  ــا يل ــك شــريطة م ــول 31 ديســمبر 2018 أيهــم أســبق، وذل ــده أو حل تجدي
العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 مايــو 2017م. ب-أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات 
كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ج-أن يقــدم العميــل 

شــهادة خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد. 

ونظــراً لعــدم اســتيفاء العقــود للشــروط المذكــورة فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )79( 
مــن اللائحــة وفــق مــا ورد فــي مذكــرة الــرد الجوابيــة للمدعــى عليهــا )الهيئــة( ومــا أقــر 
بــه المدعــي، عليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي إخضــاع المبالــغ التاليــة 
للمبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية بمبلــغ وقــدره )1,285,301.30( ريــال، للربــع الأول 
ــع مــن عــام 2018م.  ــع الراب ــال، للرب ــغ وقــدره )13,687,457.37( ري مــن عــام 2018م ومبل

وأمــا مــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد، حيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )27( مــن 
ــى: » تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط  ــة( عل ــة القيمــة المضافــة )ســداد الضريب نظــام ضريب
وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة.« 
وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
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أن يســدد  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  يجــب علــى  الضريبــة( علــى:«  المضافــة )ســداد 
الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« كمــا نصــت المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة 
ــة المســتحقة خــال المــدة  القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريب
ــر المســددة، عــن كل  ــة غي ــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب الت
شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، وحيــث أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت 
عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعــي للربــع الأول والرابــع مــن عــام 2018م، وحيــث 
لــم تســدد الضريبــة المســتحقة للفتــرة فــي موعدهــا النظامــي وفقًــا لنــص الفقــرة )1( مــن 
ــة القيمــة المضافــة، وحيــث أن غرامــة  ــة لنظــام ضريب المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذي
التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن إعــادة التقييــم، فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وعليــه تــرى 
الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا طبقًــا لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، وحيــث أن غرامــة التأخــر فــي الســداد للربــع الثانــي لعــام 2018م، قــد أفضــت 
إلــى تعديــل بنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية إلــى مبلــغ )1،761،495( ريــال، عليه 

تــرى الدائــرة تعديــل مبلــغ الغرامــة مــن )176،265.07( ريــال، إلــى )88،074.75( ريــال. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

-	 قبول الدعوى شكلًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية

-	 والبالغــة   )13( و   )12( رقــم  بالمســتخلصين  يتعلــق  فيمــا  المدعــي  اعتــراض  قبــول 
مجموعهــا )1,763,050( وبنــاءً عليــه يتــم تعديــل المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية 
مــن مبلــغ وقــدره )3,524,545( ريــال، إلــى )1،761،495( ريــال، فيمــا يخــص الربــع الثانــي 

لعــام 2018م.

-	 ــع لعــام  ــع الأول والراب ــرة الرب ــراض المدعــي فيمــا يخــص إعــادة التقييــم لفت رفــض اعت
ــوت صحــة قــرارات المدعــى عليهــا. 2018م، لثب

-	 تعديل مبالغ الغرامات بما يتفق مع منطوق القرار الوارد في الفقرة )1(، )2(.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )30( 
ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقديــم الاعتراض 

يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


